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 ملخص

، ومقاربتها تحلیلیاً ونظریاً مع ٢٠١٦الأردنیة عام الانتخابات البرلمانیة ترمي الدراسة إلى تقییم  
الحوكمة الانتخابیة لاستكشاف مدى توافقها معیاریاً وإجرائیاً مع متطلباتها ومدى الجودة فیها، حیث إن 

نتخابي. ولتحقیق قدراً من فقدان الثقة یشوب العملیة الانتخابیة، ناتج عن ضعف الأداء المؤسساتي الا
استخدام منهج تحلیل النظم لدیفید إیستون واستخدام المقترب الشامل لحوكمة  أهداف الدراسة تم

والنظریات التي  الانتخابات ضمن سیاق كلي لمراحلها، وجرى تأصیل نظري لمفهوم الحوكمة الانتخابیة
 . تؤصل له، باعتباره مفهوما ذا حمولات معیاریة یمكن الركون إلیها في تقییم أیة انتخابات ومدى جودتها

الانتخابیة تعد إطاراً فاحصاً یكرس حالة من المراجعة التقییمیة الحوكمة خلصت الدراسة إلى أن 
الانتخابیة ومدى الجودة العملیة في إنفاذ المعاییر الحاكمة لها، كما تعتبر أداة فاعلة في ترقیة عملیة لل

یة والثقة في إجراء العملیة الانتخابیة؛ وتجوید مخرجات العملیة الانتخابیة إذا تم تطبیقها بما یعكس الموثوق
ناتج عن  ٢٠١٦وتوصلت إلى وجود ضعف إجرائي للعملیة الانتخابیة البرلمانیة الأردنیة التي جرت في 

ضعف الالتزام بمعاییر الحوكمة الانتخابیة من قبل الهیئة المستقلة للانتخاب بشكل یحقق الجودة 
ة الدیمقراطیة وأداتها الرئیسة المتمثلة بالانتخابات. وخلصت المطلوبة؛ وكذلك تداعي الثقة في العملی

 الدراسة إلى مجموعة من التوصیات.
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Electoral Governance: An Analytical Study of the Quality of the Electoral 
Process of the Eighteenth Jordanian House of Representatives 

Dr. Tareq Zyad Abu Hazeem 
Abstract 

The study aims to evaluate the Jordanian parliamentary elections in 2016. 
Also, it aims to compare them analytically and theoretically with electoral 
governance to explore their conformity with the standards and its quality since 
the lack of confidence in the electoral process is due to the weak institutional 
electoral performance. In order to achieve the objectives of the study, it had 
used the system method for David Easton and comprehensive approach to 
governance election in a total context for its stages, and it shadeout  the 
theoretical concept of electoral governance and its theories were conceptualized 
as a concept with standard loads that can be relied on in evaluating the quality 
of elections.The study concluds that electoral governance is a testing framework 
that establishes a case of an evaluation review of the electoral process and its 
practical quality of the enforcement of the standards governing it. In addition, 
the study concludes that it is an effective tool in upgrading and improving the 
outcomes of the electoral process if applied to reflect reliability and confidence 
in conducting the electoral process. Also, the study concludes that an existence 
of procedural weakness of the Jordanian parliamentary election process that 
took place in 2016 which is due to weak adherence to the standards of electoral 
governance by the Independent Electoral Commission in a manner that achieves 
the required quality. Finally, the study concludes that there an absence of 
confidence in the democratic process exists as well as with its tools represented 
by the elections.In the light of results, the researcher presents an appropriate 
recommendations. 
Keywords: Electoral Governance, Electoral Quality, Independent Election 

Commission, Jordan. 

 

 



 م.٢٠١٩ )١) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٤٥ 

 المقدمة:

تندرج الحوكمة الانتخابیة كأحد أهم الدعائم لتأسیس دیمقراطیة مرنة قادرة على التغلب على العیوب 
التي تشوبها، وكمتطلب محوري في تقییم العملیة الانتخابیة ومدى اكتساب الانتخابات الثقة العامة، 

یة للنظام السیاسي. فعلى الصعید وصولاً إلى توسیع المشاركة الشعبیة فیها، وتحقیقاً لمزید من الشرع
العملي، من المفترض تطویر آلیات مؤسسیة متینة، وقواعد قانونیة صلبة، وإجراءات شفافة لترقیة العملیة 

 الانتخابیة إلى مرحلة من الجودة الانتخابیة العالیة لانتخابات حرة ونزیهة ومنصفة.

ي للمبادئ والمعاییر الدولیة المتعلقة بالحوكمة من هنا تنبثق الجودة الانتخابیة من التطبیق الإجرائ 
الانتخابیة المتفق علیها، والمطبقة في أغلب دول العالم خلال العملیة الانتخابیة، المتمثلة بفترة 
الانتخابات والحملات ویوم الانتخابات والنتائج. وفي المقابل یشیر عدم الجودة إلى الانتهاكات التي 

 .خابیةتتعرض لها السلامة الانت

ولكي تتولد الثقة بالانتخابات لا بد أن تخضع العملیة الانتخابیة لتقییم دقیق وقراءة جیدة لها. ویُطلق 
إذ تعد الحوكمة الانتخابیة مقاربة جدیدة في الفكر على هذا التقییم مصطلح "الحوكمة الانتخابیة". 

خابیة ببعدها السیاسي والقانوني السیاسي المتعلق بالنهج الدیمقراطي، وتختص بوضع العملیة الانت
 والتنفیذي تحت مجهر الفحص ضمن معاییر ذات علاقة بالعملیة الانتخابیة. 

وتعد الحوكمة الانتخابیة أحد الاهتمامات البحثیة الحدیثة للدارسین في الشأن الانتخابي، وللمنظمات 
ویر جودة العملیة الانتخابیة والمنظمات غیر الحكومیة المهتمة بتط المتحدة،الدولیة كهیئة الأمم 

من الإصلاحات السیاسیة والقانونیة الهادفة إلى  وفي هذا السیاق أجرى الأردن عدداً  ومنظومتها.
التأسیس لمرحلة من التنمیة السیاسیة المتقدمة على الصعید الدیمقراطي، أهمها إنشاء الهیئة المستقلة 

الدستوریة، وتضمنت تلك الإصلاحات كذلك، إقرار  ، خضوعاً لجملة من التعدیلات٢٠١٢للانتخاب عام 
 ، التي جرت على أساسه انتخابات مجلس النواب الثامن عشر.٢٠١٦قانون الانتخاب عام 

وانطلاقاً من توجهات الدولة الأردنیة نحو تعمیق الدیمقراطیة في نظامها السیاسي، والاتجاه نحو 
سیة نحو بیئة أكثر دیمقراطیة عبر مأسستها للعملیة إجراء تغییر في المسار التقلیدي للعملیة السیا

، وإخضاعها ٢٠١٦الانتخابیة، جاءت هذه الدراسة لتقف على واقع الانتخابات البرلمانیة الأردنیة عام 
 للتقییم واستكشاف مدى توافقها معیاریاً وإجرائیاً مع متطلبات الحوكمة الانتخابیة وجودتها. 
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 مشكلة الدراسة:

علومات والدراسات إلى فقدان الثقة في العملیة الانتخابیة في الوطن العربي بشكل عام، تشیر الم
والأردن بشكل خاص، مما أدى إلى ضعف المشاركة السیاسیة في الانتخابات، لذا كان الاهتمام بتطبیق 

لعدید من مفهوم حوكمة الانتخابات، هو الحل الأمثل والأسلم والأسرع لمعالجة السلبیات التي رافقت ا
الانتخابات البرلمانیة. لكل هذه الأسباب جاء الاهتمام بمعالجة هذا الموضوع، على اعتبار أن دراسة 
الحوكمة الانتخابیة تعني محاولة تقییم العملیة الانتخابیة من أجل الوصول إلى الفهم في كیفیة مساهمتها 

تخابات أحد أدوات النهج الدیمقراطي، ونزاهتها في الارتقاء بالعملیة الدیمقراطیة وتجویدها. إذ تعتبر الان
تعتمد على إجراءات جودة ذات مصداقیة تعكس إعطاء المواطن الأهمیة لیكون الحلقة الأقوى والداعم 
للدیمقراطیة. لذلك فإن مشكلة الدراسة متمحورة في الإجابة عن سؤال رئیس هو: هل حققت العملیة 

 ما یتناسب مع الجودة الانتخابیة؟ثامن عشر الحوكمة الانتخابیة بالانتخابیة لمجلس النواب الأردني ال

 ویشتق من السؤال الرئیس الأسئلة الفرعیة الآتیة:

 ق الجودة في العملیة الانتخابیة؟ما هي الحوكمة الانتخابیة وكیف یمكن أن تتحق -

 الإنتخابیة؟ما مدى التزام الأردن بمتطلبات الحوكمة  -

 ب الثامن عشر الجودة الانتخابیة؟نواهل حققت انتخابات مجلس ال -

یة في الأردن وكیف یمكن ما أهم معوقات وصعوبات التطبیق الفاعل لمبادئ الحوكمة الانتخاب -
 تلافیها؟

 

 أهداف الدراسة:

كونه من المفاهیم  ومحدداتها،التعرف إلى ماهیة الحوكمة الانتخابیة ومفهومها وخصائصها  -
 الجدیدة في النظریة الدیمقراطیة.

تحدید أهم مبادئ ومعاییر الحوكمة الانتخابیة بغرض الاستفادة منها لتحسین جودة العملیة  -
 الانتخابیة.

 تقدیم الاقتراحات والتوصیات الملائمة في هذا المجال. -
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 أهمیة الدراسة:

 تكمن أهمیة الدراسة فیما یأتي: 

طویریة متوخاة تخاطب الدولة بهدف رسم ملامح تالأردني تقدیم رؤیة نقدیة للواقع الانتخابي  -أ
والقائمین على الانتخابات عبر مقاربة نظریة وعملیة معرفیة تستدرك المثالب السابقة منها وتجوید 

 المستقبلیة وصولاً إلى واقع أفضل أكثر إقناعاً للمواطن وللدولة.

الممارسة  تأكید أهمیة التوسع في تطبیق مفهوم حوكمة الانتخابات، والاستفادة منها في تطویر -ب
الدیمقراطیة والإدارة الانتخابیة، ومن ثمَ تحقیق الجودة في العملیة الانتخابیة، التي ستنعكس على 

 قرارات المشاركة في العملیة الانتخابیة ترشحاً وانتخاباً.

محاولة البحث في مفهوم جدید في الفكر السیاسي الدیمقراطي والمتعلق بالحوكمة الانتخابیة  -ج
 للانتخابات وصولاً للجودة في هذا النوع من العمل السیاسي.كإطار تقییمي 

تأكید ضرورة تطبیق مفهوم الحوكمة الانتخابیة في الأردن وتطویر الممارسة الدیمقراطیة عبر  -ح
 معاییر تهتم بالبیئة الناظمة للعملیة الانتخابیة.

 

 منهج الدراسة:

الانتخابیة، كون المنهج النظمي لرائده دیفید اتبع منهج تحلیل النظم بصورة أساسیة في تحلیل العملیة 
إیستون الأقرب في عملیة التحلیل، حیث ینظر ایستون للنظام السیاسي كوحدة تحلیل رئیسة، وأنه عبارة 
عن دائرة متكاملة ذات طابع دینامیكي، تبدأ بالمدخلات، وتمر بعملیة التحویل، وتنتهي بالمخرجات مع 

عیة بالربط بین المدخلات والمخرجات، لذا تقارب الدراسة في تحلیلها قیام عملیة التغذیة الاسترجا
للانتخابات كوحدة تحلیل رئیسة من حیث المدخلات المتمثلة بالبیئة القانونیة والتنظیمیة والسیاسیة 

ة الداخلیة والخارجیة، والعملیة المتمثلة بعملیة إجراء الانتخابات وسلامتها الإجرائیة، والمخرجات المتعلق
بنتائج العملیة الانتخابیة من حیث نسب المشاركة في الانتخابات ومدى تمثیلها للمواطنین، والتغذیة 

 العكسیة المتمحورة حول تحلیل الانتخابات استناداً إلى معاییر الحوكمة.

كما تستند الدراسة في تحلیلها لحوكمة الانتخابات البرلمانیة الأردنیة إلى المقترب الشامل كنموذج 
مقترح من قبل الباحث في دراسة الحوكمة للعملیة الانتخابیة ضمن سیاق كلي للحكم على نزاهة 
الانتخابات، مع الأخذ بعین الاعتبار بأن الدراسة أجرت تحلیلا عامّا لمراحل الانتخابات البرلمانیة 

 المختلفة.
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 خطة الدراسة:

 الدراسة إلى المباحث الآتیة: هذهنعمل على تقسیم 

 الأول: الإطار المفاهیمي للحوكمة الانتخابیة والمنظور الدولي والإقلیمي لها. المبحث

 المبحث الثاني: تحلیل أبعاد الحوكمة الانتخابیة في التجربة الأردنیة.

 .٢٠١٦المبحث الثالث: أثر الحوكمة الانتخابیة في انتخاب مجلس النواب الأردني الثامن عشر 

الأردنیة في مجال حوكمة العملیة الانتخابیة من خلال مبادئ حوكمة المبحث الرابع: تقییم التجربة 
 الانتخابات.

 

 الإطار المفاهیمي للحوكمة الانتخابیة والمنظور الدولي والإقلیمي لها:الأول: المبحث 

 مفهوم الحوكمة والحوكمة الانتخابیة وجودتها: -أ

تي تهدف إلى تحقیق الجودة والتمیز في تعرف الحوكمة بأنها مجموعة من القوانین والنظم والقرارات ال
الأداء الإداري عن طریق اختیار الأسالیب المناسبة والفعالة لتحقیق خطط وأهداف أي عمل منظم سواء 

وهي الهیاكل، الوظائف، العملیات والتقالید ؛ )١(في وحدات القطاع الخاص أو في وحدات القطاع العام
 .)٢(ا للمؤسسة للتأكد من تحقیق رسالتهاالمؤسسیة التي تستخدمها الإدارة العلی

لحوكمة على مستوى الدولة، طریقة في فهم السلطة وممارستها، ومن سمات الحوكمة الجیدة التمتع ول
بمستوى عالٍ من التنظیم والكفاءة وهو ما یمكن قیاسه وفق عدة معاییر: الإنجاز والشفافیة والمشاركة 

ى العلاقة بین المواطنین والدولة من حیث الطریقة التي تستخدم ؛ كما تشیر إل)٣(ومشاطرة المسؤولیات 
فیها الدولة قوتها وسلطتها لتسییر شؤونها السیاسیة والاقتصادیة والإداریة. وتؤكد أن الفعالیة المساعدة 
على نجاح الحوكمة تتمثل في العملیة الدیمقراطیة حیث تتركز الحوكمة الدیمقراطیة الجیدة؛ بممارسة 

الموجهة بمبادئ وقیم حقوق الإنسان، وحكم القانون، والقیم الدیمقراطیة من مشاركة ومساواة  السلطة
 ).٤(وعدالة وإنصاف

                                                 
 -(عولمة الإدارة في عصر المعرفة)، جامعة الجنان طرابلس، المؤتمر العلمي الدولي ددات الحوكمة ومعاییرهاغادر، مح )١(

  )،٢٠١٢دیسمبر  ١٧-١٥لبنان. (
(2) Plumptre, & Graham,Governance and  Good Governance. 

  .للأمم المتحدة، المعجم العربي لمصطلحات الإنتخابات الدولي البرنامج )٣(
(4) Action Aid International Governance Team, Just and Democratic Local Governance. 
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تذهب التعاریف السابقة إلى الربط بین الحوكمة والسیاسة من الناحیة النظریة والعملیة، بحیث تكمن 
بمبادئ حقوق الإنسان والقیم  الحوكمة الجیدة من خلال إدارة السلطة لموارد الدولة بحیث ترتبط

الدیمقراطیة، وذلك من خلال تهیئة البیئة السیاسیة والقانونیة لتعزیز التفاعل البناء والهادف إلى تحقیق 
 الإنجاز.

تسعة معاییر من الخصائص لكي یتم  UNDPبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي یحدد الدارسون و 
 :)١(، أهمهاوصف الحوكمة بالرشیدة

ة: تهیئة السبل والآلیات المناسبة أمام المواطنین من أجل المساهمة في عملیة صنع المشارك -١
القرار بطریقة مباشرة أو بواسطة مؤسسات شرعیة وسیطة تمثل مصالحهم، ومن أهم مظاهرها 
تمكن المواطنین من المساهمة الحقیقیة في اختیار ممثلیهم عبر المشاركة في الانتخابات في 

من الثقة وقبول السیاسات العامة من  المحلیة والوطنیة، مما یضفي مزیداً  مختلف مستویاتها
 جانب المواطنین.

المساءلة: إخضاع صناع القرار في المؤسسات للمساءلة من قبل المواطنین والأطراف ذات  -٢
 العلاقة.

الشرعیة: قبول المواطنین لسلطة القائمین في المؤسسات الذین یحوزون القوة داخل المجتمع  -٣
ویمارسونها في إطار من الإجراءات المقبولة للجمیع، والمستندة إلى حكم القانون والعدالة 

 والمساواة للجمیع.

الكفاءة والفعالیة: قدرة المؤسسات الوطنیة على تحویل الموارد البشریة والمادیة إلى برامج ومشاریع  -٤
 تلبي احتیاجات المواطنین وتعبر عن تفضیلاتهم.

تدفق المعلومات لجمیع المواطنین بسهولة حول القوانین والإجراءات المتبعة، الشفافیة: إتاحة  -٥
 الأمر الذي من شأنه توفیر الفرصة للحكم على مدى كفاءة وفاعلیة المؤسسات الوطنیة.

الاستجابة: سعي المؤسسات إلى تقدیم الخدمة المطلوبة لجمیع الفئات المعنیة بالخدمة والاستجابة  -٦
 خاص بتوافر الثقة والشفافیة في العمل المقدم. لها، وترتبط بشكل 

 :)٢(إلى ذلك النقاط الآتیة UNDPوأضاف تقریر 

                                                 
  .٥١-٢٦، الحكم الراشد، ص طاشمة )١(

(2  ) UNDP,  Governance for Sustainable Human Development, 1997، Policy Document. 
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من العدالة في  المؤسسات بدرجة عالیة العدالة والمساواة: وتعني أن تتمتع الإجراءات التي تتبعها -٧
هم، من غیر مستویاتها التنفیذیة، وكذلك أن تتوافر الخدمات للجمیع على اختلاف أنواعهم وأجناس

 تمییز أو محاباة.

تعزیز سلطة القانون: اعتبار القانون مرجعیة للجمیع، وتأكید سیادة حكم القانون على الجمیع دون  -٨
 أي استثناء.

التوجه نحو بناء توافق الآراء: حیث تتوسط الحوكمة المصالح والتفضیلات المختلفة للوصول إلى  -٩
مجموع كأفضل ما یكون، وبشأن السیاسات العامة توافق واسع للآراء بشأن ما یحقق مصلحة ال
 والإجراءات التنفیذیة حیثما یكون ذلك ممكنًا.

وفي سبیل تنشیط التفاعل بین المواطن ونظامه السیاسي وزیادة الثقة المشتركة برزت أدوات  من هنا،
د فروع الدراسات جدیدة منها، ما اتفق العلماء والدارسون علیه وهو الحوكمة الانتخابیة باعتبارها أح

المرتبطة بتعزیز الثقة بالعملیة الدیمقراطیة، ولكونها إحدى الأدوات التي تعزز من مصداقیة النهج 
الدیمقراطي عبر قواعد وإجراءات ذات طبیعة مؤسسیة وتنظیمیة تعمل ضمن منظومة من الشفافیة 

 دیمقراطیة الحقیقیة.والاستقلالیة والفعالیة والمشاركة وغیرها من المعاییر التي تجذر ال

وتشیر الحوكمة الانتخابیة إلى مجموعة واسعة من النشاطات التي تنشأ وتعزز البعد المؤسسي  
للتصویت والمنافسة الانتخابیة، وتشمل ثلاث عملیات أساسیة هي: صنع القوانین، وتنفیذها، وتحكیمها. 

ویسهم تنفیذ القوانین تطبیق هذه القواعد وتشمل عملیة الصنع وضع القواعد المؤسسة للعملیة الانتخابیة؛ 
 .)١(في تنظیم العملیة الانتخابیة؛ ویختص التحكیم بحل النزاعات التي قد تعترض مسار العملیة الانتخابیة

بید أن هذا التعریف یتقاطع مع وظائف النظم السیاسیة على مستوى المخرجات التي وضعها جابرییل 
واتخاذ القرارات بمشاركة بین السلطتین التنفیذیة  السیاساتأي وضع  ألموند، والمتمثلة بصنع القاعدة،

والتشریعیة؛ وتنفیذ القاعدة، بمعنى نقل القواعد من مجرد نصوص إلى واقع حي، وهذه العملیة یتولاها 
الجهاز الإداري بصفة أساسیة؛ والتقاضي بموجب القاعدة، بمعنى إصدار حكم قضائي ملزم في مسألة 

إلى قاعدة معینة، ومن ثمَُ فإن وظیفة التقاضي هي في الواقع حل للصراعات. ویسند أداء هذه  ما استناداً 
 . )٢(الوظیفة عادة إلى المحاكم

                                                 
(1  ) Mozaffar, & Schedler, , The Comparative Study of Electoral Governance, p 7.  

  .أصول النظم السیاسیة المقارنة ،المنوفي )٢(
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وتذهب الحوكمة الانتخابیة أكثر من كونها عملیة للإدارة الانتخابیة من قبل المؤسسات إلى تجسید 
المضافة المتمثلة بالمعاییر والمقاییس بما یتعلق فكرة الحكم اللامركزي في مكوناتها المتمیزة وسماتها 

 . )١(بالتعلیمات وتطبیقها على العملیة الانتخابیة ككل

یركز هذا التعریف على استقلالیة العملیة الانتخابیة كإجراء إداري تنظیمي مؤسسي منطلق من 
تم تنفیذها على العملیة  اعتماده على معاییر في تطبیق معاییر الحوكمة على التعلیمات والإجراءات التي

الانتخابیة. بمعنى أن الحوكمة الانتخابیة ترتیبات مؤسسیة ونشاطات تتعلق بإدارة وتطبیق التشریعات 
القانونیة على العملیات الانتخابیة، والتركیز على ضمان النوعیة في الإدارة الانتخابیة وتفادي الفشل 

 فیها. 

الانتخابیة بأنها: إخضاع منظومة العملیة الانتخابیة  بناءً على ما سبق، یمكن توصیف الحوكمة
المتكاملة والمكونة من الإجراءات ذات الطبیعة التنفیذیة للقوانین والتعلیمات، للتقییم والتحلیل استناداً إلى 

 مجموعة من المعاییر ذات العلاقة. 

ة ماهیة الجودة إذ یرجع وتقتضي دراسة الحوكمة في إطار تحلیل مدى جودة العملیة الانتخابیة معرف
هذا التعبیر إلى حقل إدارة الأعمال وتفرعاته المتمثلة في التسویق وإدارة المشاریع الصناعیة، لذا فإن 

 : )٢(هناك ثلاثة معانٍ مختلفة للجودة 

تعرف الجودة بالمظاهر الإجرائیة المرتبطة بكل مُنْتجَ، حیث إن المُنتجَ الجید هو نتیجة لعملیة  -١
 ضبوطة من خلال مجموعة من الإجراءات والطرق، وعلیه فالتركیز هنا على الإجراء.دقیقة وم

ترتبط الجودة بالخصائص الهیكلیة للمُنتجَ، سواء على مستوى التصمیم، الآلات أو فعالیة المنتج،  -٢
 وعلیه فالتركیز هنا على المحتوى.

خلال طلبه المتجدد لمواصفات  جودة مُنْتجَ أو خدمة معینة یرتبط أساساً بمتطلبات المستهلك من -٣
 .المنتوج الشكلیة أو طبیعة المنتوج في حد ذاته، وعلیه فالتركیز هنا على النتیجة

من ثم فإن الجودة الانتخابیة تتطلب منحنى تنفیذیاً لمعاییر الحوكمة الانتخابیة والتي یجب أن تضم 
الشفافیة، الاستجابة، العدالة والمساواة،  على الأقل: المشاركة، المساءلة، الشرعیة، الكفاءة والفاعلیة،

تعزیز سلطة القانون، والتوجه نحو بناء توافق الآراء. وعلیه فإن الجودة تؤكد الأهمیة الملموسة لطبیعة 

                                                 
(1  ) Tarouco, The Role of Political Parties in Electoral Governance, pp. 83- 95. 

(2   ) Ziani Salah، Towards more democratic future: making governance work for all Africans, paper 
presented in conference: Creating African Future in an Era of Global Transformations: 
Challenges and Prospects، General assembly, 2015. 
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المنتج الانتخابي، فالمطلوب أن یتوافق المنتج الانتخابي مع مطلب المتلقي لخدمة الإنتخابات المتعلق 
ومحتوى خدمة یحوز الرضا كونه من الخصائص الهیكلیة للحوكمة بإجراءات دقیقة ومنضبطة 

   الانتخابیة، وكذلك بمواصفات الشكل النهائي المطلوب كنتیجة للعملیة الانتخابیة.

بمعنى أن الحوكمة تهتم بوجود معاییر واضحة وشفافة وذات طبیعة خاضعة للمساءلة والرقابة 
والمشاركة. في حین تشیر الجودة إلى مسألة الإجراءات  والكفاءة وفعالیة مؤسسات الدولة والتمكین

المتعلقة بتطبیق معاییر الحوكمة، بحیث إذا كانت الإجراءات التنفیذیة تتوافق مع تلك المعاییر فإن 
 جودتها وفعالیتها ستكون حاضرة فیها والعكس صحیح.

دراسة الجودة الانتخابیة وعلى الصعید المؤسساتي یوجد العدید من الأبعاد المؤسسیة التي تؤسس ل
وهي ستة أطر نظریة لدراسة الجودة الانتخابیة وتحلیلها هي: المركزیة، الإداریة، الاستقلالیة، 

 :)١( التخصصیة، التمثیل، التعلیمات

المركزیة: وینظر في تنظیم الإنتخابات الوطنیة كإطار محدد لمنع التدخلات الهیكلیة المحتملة من  -١
ثیر في العملیة الانتخابیة، لضمان الحیاد البیروقراطي واستحقاقها میزة الثقة، قطاعات أخرى في التأ

 مما یضمن المصداقیة لعملیة إدارة الانتخابات، تطبیقاً للمعاییر الدولیة في هذا الشأن. 

الإداریة: یتطلب هذا الإجراء تأسیس بنیة انتخابیة دائمة یتبع لها موظفون دائمون، لیصار إلى  -٢
رة مهنیة متراكمة بالعملیة الانتخابیة تساعد في زیادة الفعالیة وتعزیز المصداقیة وتقلیل اكتساب خب

 الأخطاء وسوء التقدیرات الناتجة عن عدم الكفاءة.

الاستقلالیة: یرتبط هذا الإجراء بالجهة المسؤولة عن تنظیم الانتخابات، حیث تشترط المعاییر  -٣
نى بإدارة الانتخابات بعیداً عن سیطرة السلطة التنفیذیة الدولیة وجود جهة مستقلة عن الحكومة تع

 لتصبح جدیرة بالثقة.

التخصصیة: وتكمن من خلال التخصص والفصل في الوظائف، بین الجهة التي تعنى بإدارة  -٤
 العملیة الانتخابیة والجهة القضائیة المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابیة.

امة هیاكل للوصول إلى درجة عالیة من الثقة في العملیة الانتخابیة التمثیل: یتعلق هذا الإجراء بإق -٥
من قبل الأحزاب السیاسیة عبر ضبط متبادل بینها وبین الحكومة، من خلال ثلاثة طرق: تقاسم 
إدارة الانتخابات بتشكیل لجنة مشتركة، أو تفویض إدارتها لهیئة محایدة ومستقلة عن السلطة 

 ة الإنتخابات للسلطة القضائیة أو المجتمع المدني. التنفیذیة، أو اسناد إدار 

                                                 
(1  ) Mozaffar, & Schedler, Op. Cit, pp.14-17 . 
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التعلیمات: یرتبط هذا الإجراء بالتعلیمات المنفذة من قبل إداریي الانتخابات، ومدى تطبیقهم للقواعد  -٦
القانونیة التي تحكم سیر العملیة الانتخابیة بحیث تحد من السلطة التقدیریة للبیروقراطیة الانتخابیة، 

 القیود الرسمیة. ولدهاتمن انعدام الثقة الذي  النجاةمما یعني 

كما یوجد تداخل بین مفهوم الحوكمة الانتخابیة والحوكمة الدیمقراطیة، حیث بدأ النقاش حول مفهوم 
الحوكمة الدیمقراطیة من خلال دراسات التنمیة الاقتصادیة على المستوى الدولي، وقد ربطت المؤسسات 

بالتقید بالدیمقراطیة، الأمر الذي جعل الحوكمة الدیمقراطیة هي النموذج  الدولیة المساعدات الاقتصادیة
الأمثل الذي یمكن تبنیه من طرف الحكومات، إذ تشیر الحوكمة الدیمقراطیة إلى المنظومة التي تؤسس 

 .)١(لمنطق المشاركة الفردیة وحمایة حقوق الإنسان، وتعزز مبدأ المسؤولیة والمحاسبة

الانتخابیة بأنها نظام یكون فیه المواطنون قادرین من خلال الاقتراع العام على  وتعرف الدیمقراطیة
ارتباط بین الدیمقراطیة وهناك  )٢(اختیار قادتهم وإحلال غیرهم عبر انتخابات منتظمة، حرة، وذات هدف

ظلة والحوكمة الانتخابیة على الصعیدین النظري والعملي، فعلى الصعید الأول تعد الدیمقراطیة الم
الناظمة للأسس والمبادئ التي تحكم العملیة السیاسیة، في حین تؤشر الناحیة العملیة إلى الإجراءات 

 العملیة المنفذة لأسس ومبادئ الدیمقراطیة.
 

 المقاربات النظریة المفسرة لدراسة الحوكمة الانتخابیة: -ب

ها تحدید العناصر التجریبیة یتطلب التحلیل المنهجي الذي یربط هیكل العملیة الانتخابیة ومواصفات
للعملیة الانتخابیة. لذا هناك عدد من العقبات التي تعوق البحث التجریبي منها: التعقید المفرط للعملیة 
الانتخابیة. ویتطلب تقییم كل من فعالیة الحوكمة الانتخابیة والجودة الدیمقراطیة للانتخابات في كثیر من 

بأن تكون  الذي یدفعیة التي بطبیعتها من الصعب توثیقها، الأمر الأحیان استكشاف المخالفات المنهج
موثوقیة وصحة البیانات التي تقیس عناصر العملیة الانتخابیة مشكوك فیها. من ثم فقد أفرزت محاولات 
التغلب على هذه العقبات، أربعة مقتربات منهجیة لتحدید وجمع المعلومات ذات الصلة بالبیانات، منها ما 

) المقترب ١لى إطار كلي لدراستها، ومنها ما یركز على جزئیة معینة أو أكثر من ذلك وهي: (یعتمد ع
 : )٣() المقترب غیر المباشر٤) المقترب الذاتي (الموضوعي)، (٣) المقترب الانتقائي، (٢الشامل، (

 المقترب الشامل:    -١

                                                 
(1  ) Gardner, Democratic Governance and Non State Actor. 
(2  ) Diamond، L. Facing up to the Democratic Recession, pp. 141-155 . 
(3  ) Mozaffar, & Schedler,Op.Cit, pp. 18-20 . 
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الدیمقراطیة في العالم خلال العقود وهو مستوحى من الخبرة الدولیة المتراكمة في مراقبة الانتخابات 
الثلاثة الماضیة، حیث یقترح أنموذجاً تحلیلیاً یقوم على دراسة الحوكمة الانتخابیة ضمن السیاق الكلي 
للعملیة للكشف عن أیة تجاوزات تتم في أي مرحلة من مراحلها. وقد طرح العدید من المراقبین الدولیین 

) مؤشراً تقیّم العملیة الانتخابیة إجرائیاً، قبل عملیة ٥٠) و(٤٠وح بین (والباحثین عدداً من المؤشرات تترا
التصویت كتعیین مسؤولي الانتخابات وأثناء وبعد عملیة التصویت والإجراءات التي تحكم نشر نتائج 

ة والحكم علیها من حیث وجود النزاه برمتها،الإنتخابات، التي تقیّم بالمحصلة نوعیة العملیة الانتخابیة 
 والحریة أو انتفائهما. 

من الواضح أن هذا المقترب، رغم أهمیته للوصول إلى حكم دقیق حول حالة الدیمقراطیة الانتخابیة 
قید الدراسة، بید أنه یعاني من مشاكلات تحلیلیة قائمة على متطلبات معقدة من الإجراءات الإداریة 

صول إلى التحلیل المنهجي المنطقي والمترابط، فضلاً واللوجستیة نظراً للوقت والجهد والتكلفة المالیة للو 
عن عدم القدرة على تحدید أهمیة كل مؤشر یتم قیاسه ووزنه بالنسبة للعملیة الانتخابیة، كما لم یتوصل 
إلى صیغة عملیة لتجمیع تلك المؤشرات والحكم بناءً علیها بنجاح الانتخابات، إضافة إلى أن هذا 

  ق من أجل التحلیل المقارن بین النظم الانتخابیة.المقترب غیر قابل للتطبی

 المقترب الانتقائي: -٢

یقید هذا المقترب التحلیل بقضایا محددة في إدارة العملیة الانتخابیة، وربطها بالحوكمة الانتخابیة، 
یل وبالتالي فهو أكثر فائدة في الدراسات المقارنة بین النظم الانتخابیة. حیث ركز بعض الباحثین على سب

المثال، على جزئیة وحیدة في عملیة الحوكمة الانتخابیة، مثل: تسجیل الناخبین، أو الدوائر الانتخابیة، 
أو نسبة المشاركة...، إذ تعد هذه الأمثلة جیدة للدراسة المقارنة، الأمر الذي یُغْني عملیة التحلیل 

 والمقارنة بین النظم الانتخابیة.

 المقترب الذاتي:  -٣

مقترب على رؤیة الفاعلین (أصحاب المصلحة) في العملیة الانتخابیة الذین یعتبرون أول یعتمد هذا ال
الضحایا الرئیسیین للتلاعب في العملیة الانتخابیة، مثل أحزاب المعارضة والفواعل غیر الحزبیة. فإذا 

یعیق التحلیل كانت العملیة الانتخابیة معقدة فهناك غموض في تحدید المخالفات المنهجیة، الأمر الذي 
المتعمق للحوكمة الانتخابیة. لذلك قد یعتمد المحللون على التقییم الذاتي وتصورات الفواعل للعملیة 

 الانتخابیة، للوصول إلى تقییم مستقل للحوكمة الانتخابیة.

 المقترب غیر المباشر: -٤
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ز أحزاب دعاءات التلاعب في الانتخابات غیر ذات صلة عندما تفو إفي هذا المقترب تكون  
المعارضة. ولكن إذا تمكنت السلطة الحاكمة من شغل المقاعد النیابیة یكون من الصعب تقییم جودة 
العملیة الانتخابیة التي تنظمها الجهة التي فازت بالانتخابات، وأیضاً فهناك صعوبة في معرفة ما إذا 

ت، ویعتقد بعض الباحثین أنه لا كان من في السلطة قد تخلى فعلیاً عن نفوذه في حال خسارته للانتخابا
یمكن معرفة ما یمكن أن یحدث في حالة فوز المعارضة على أحزاب السلطة، ولا یمكن تقییم درجة القمع 

إنه من خلال النظر  )١(أو الترهیب أو الاحتیال لكل انتخابات بطریقة موثوق بها، حیث یقول برزیورسكي
ما إذا كانت الانتخابات متعددة الأحزاب وبالتالي دیمقراطیة أم إلى النتائج الانتخابیة فقط یمكننا معرفة 

 لا، ویكون ذلك من خلال التداول على السلطة، لأنها تقدم دلیلاً ملموساً على النهج الدیمقراطي للنظام.

 الحوكمة الانتخابیة من منظور دولي وإقلیمي: -ج

أهم مبادئ حقوق الإنسان التي أقرها تعد مشاركة المواطنین في إدارة الشؤون العامة لبلدهم من 
على أن: " لكل شخص حق  ٢١، حیث تنص المادة )٢()١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (

المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بوساطة ممثلین یختارون بحریة. وأن إرادة الشعب 
ة من خلال انتخابات نزیهة تجري دوریاً بالاقتراع  هي مناط سلطة الحكم، ویجب أن تتجلى هذه الإراد

العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین بالتصویت السري أو بإجراء مكافئ من حیث ضمان حریة 
 التصویت".

) من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة حجر الزاویة للحوكمة الدیمقراطیة ٢٥تعد المادة (
وتنص على أن:" للمواطن الحق في أن ینتخب ویُنتخب في انتخابات ؛ لقانونوالانتخابات النزیهة في ا

نزیهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري، تضمن التعبیر الحر عن 
 .)٣(إرادة الناخبین"

واء كانت فنیة أو وتقدم المنظمات الدولیة وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة مساعدات انتخابیة، س
) دولة في كل عام، إما بناءً على طلب من الدول الأعضاء أو بناءً على ٦٠تنظیمیة، إلى ما یقرب من (

تفویض من مجلس الأمن أو الجمعیة العامة، وتعد تلك المساعدات جهداً جماعیاً یضم عدة برامج 
الجمعیة العامة، حیث تستند الأمم وصنادیق تمویل الانتخابات وغیرها تعمل تحت الولایة الصادرة عن 

المتحدة في مساعدتها على مبدأ أن إرادة الشعب یعبر عنها من خلال انتخابات دوریة وحقیقیة وشفافة 

                                                 
(1) Przeworski ; Michael ؛José ؛Fernando, Democracy and Development. 

 ).١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( (٢)
 (2) Plumptre, & Graham, Op, Cit. 
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وذات مصداقیة، وإقراراً من الأمم المتحدة بسیادة الدولة ومساعدتها في عقد انتخابات مستدامة على 
 . )١(الصعید الوطني

شراف علیها، إرسال، بعثات دولیة لمراقبة الانتخابات في كثیر من الدول والإوتقوم الأمم المتحدة ب
ویتمحور دور هذه البعثات في تنظیم الانتخابات والإشراف على سیر إجراءاتها لتخرج بنتائج دقیقة 
وصحیحة، كما أصدرت الأمم المتحدة قرارات عدیدة تضمنت تأكید حقوق المواطن في تسییر الشؤون 

لده، واعتبرت ذلك عملاً مهمّا وممارسة جوهریة لحقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الاقتصادیة العامة لب
والمتعلق بدور الأمم المتحدة في  ١٩٩٥) في عام ٥/١٨٥والاجتماعیة والثقافیة من مثل قرارها رقم (

 ١٩٩٧) عام ٥٢/١١٨( تفعیل مبدأ الانتخابات الدوریة والنزیهة وفي تعزیز مبدأ الدیمقراطیة. وقرارها رقم
والذي أكد ضرورة احترام سیادة الدول في عدم التدخل في شؤونها الداخلیة فیما یتعلق بالعملیة 

 . )٢(الانتخابیة

وبالنظر إلى معاییر الانتخابات، فلا یوجد أرضیة موحدة متفق علیها دولیاً كمعاییر مشتركة للحوكمة 
قییم نزاهة الانتخابات ووضعها موضع الفحص والتقییم. بید أنه الانتخابیة، بما یشكل إطاراً یتم بموجبه ت

قلیمیة إلى الاهتمام بمسألة نزاهة وشفافیة العملیة على الصعید العملي قد توجهت المنظمات الدولیة والإ
الانتخابیة نظراً للتطور الحاصل في وسائل الاتصال والتكنولوجیا، الأمر الذي سهل عملیة التقییم، عبر 

الرقابة الدولیة والإقلیمیة للانتخابات في الدول التي تجري بها، لضمان النزاهة بما لا یمس سیادة آلیة 
الدول على أساس أن الرقابة الدولیة لا تتم إلا بموافقة تلك الدولة، وكون الرقابة الانتخابیة مطلباً دولیاً 

 ومحلیاً كضمانة لعدم التزویر وحیادیة الانتخابات.

الانتخابات إلى تقییم تطبیق معاییر الحوكمة الانتخابیة، لأن وجود مراقبین دولیین من  وتهدف مراقبة
المنظمات الدولیة والإقلیمیة سیحد من الخروقات والتجاوزات، ومن ثم إضفاء الشرعیة علیها. حیث 

تعززها، تعكس الرقابة الاهتمام الدولي لتحقیق انتخابات حرة ونزیهة ترسخ من المبادئ الدیمقراطیة و 
وأهمها احترام حقوق الإنسان وسیادة حكم القانون واحترام الإرادة السیاسیة للمواطنین الذین یجسدون 
المرجعیة الشرعیة للانتخابات ومصداقیتها، عبر مواجهة كل المخالفات وأشكال الغش والتزویر والكشف 

 .)٣(عنها

                                                 
-http://www.un.org/ar/sections/issues )،٢٠١٧أیلول ٢٨(دة، على شبكة الإنترنت، المتح الأمم ظمةموقع من )١(

depth/.  
  .١٥٩بومدین، حقوق الإنسان بین السلطة والوطنیة والسلطة الدولیة، ص  )٢(
وضیة العلیا المستقلة للإنتخابات في الوقایة من الجریمة الانتخابیة، المؤتمر العلمي الأول للمفوضیة العلیا الحدیثي، دور المف) ٣(

 . ٢٠١١المستقلة للانتخابات، أربیل، 

http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/democracy/index.html
http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/democracy/index.html
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ادئ الحوكمة الانتخابیة تفعیل دور الجهات وتقتضي الرقابة الدولیة على الانتخابات استناداً إلى مب
القضائیة للإشراف على جمیع مراحل العملیة الانتخابیة، وكذلك العمل على الاستخدام الأمثل لموارد 
الدولة في تمویل العملیة الانتخابیة، وتعزیز دور الإعلام في الرقابة المجتمعیة على العملیة الانتخابیة. 

ة على الانتخابات إحدى الضوابط التي ساهمت بالكشف عن العدید من التجاوزات إذ تُعدُّ الرقابة الدولی
التي تشوب العملیة الانتخابیة من قبیل عدم انتهاك سیادة القانون، أو التضییق على حریة الإعلام، أو 

  .  )١( الانتخابیةضعف أداء الإدارة 

ة من الآلیات المهمة لضمان نزاهة الانتخابات وترى الجامعة العربیة أن الرقابة الدولیة للانتخابات آلی
وتعزیز مصداقیتها، كما أنها تساعد في تعزیز ثقة الناخبین في العملیة الانتخابیة ونتائجها، وتعكس 
اهتمام الحكومات بتحقیق انتخابات دیمقراطیة، وتتمیز بقدرتها على تعزیز النزاهة الانتخابیة عبر 

لغش والكشف عنها، وإصدار التوصیات لتقییم وتحسین العملیة التصدي لكل المخالفات وأشكال ا
الانتخابیة. وتشارك جامعة الدول العربیة في مراقبة الانتخابات بناءً على دعوة یتلقاها الأمین العام من 
الجهة المعنیة في الدولة التي ترغب في ذلك في سبیل دعم وتعزیز مسیرة الدیمقراطیة والإصلاح في 

) بعثة مراقبة في الدول الأعضاء، ٥٧) ما یزید على (٢٠١٠ة، وقد أرسلت الجامعة لغایة (الدول العربی
) بعثات مراقبة في الدول غیر الأعضاء، إذ راقبت انتخابات رئاسیة وبرلمانیة واستفتاءات جرت في ١٠و(

 .)٢(راقب) م١٦٠٠العدید من الدول العربیة، وفي عدد من الدول الأجنبیة، شارك فیها ما یقرب من (

ویتطلب المنظور الدولي لحوكمة الانتخابات أن تتوافق الانتخابات مع متطلبات البنیة الدیمقراطیة 
للنظام السیاسي، بما یعني ذلك احترام حقوق الإنسان وخاصة المتعلقة بحریة الرأي باختیار الممثلین عن 

وأن تكون عادلة وذات مصداقیة الشعب عبر انتخابات حرة ونزیهة، خاضعة لسلطة القانون والقضاء، 
 وتحت الرقابة الشعبیة والإعلامیة.

 

 لدراسات السابقة:ا

على الرغم مما تشكله الحوكمة الانتخابیة وجودتها من أهمیة مباشرة في تنمیة العملیة الدیمقراطیة 
تطبیق  وترقیة المجتمعات، فإن الدراسات التي تناولت بالتحلیل الحوكمة الانتخابیة وما یترتب على

معاییرها من ناحیة الجودة الانتخابیة وخاصة بما یتعلق بالوطن العربي نادرة جداً، في حین أن الدراسات 
 الغربیة متنوعة غنیة بالتحلیل، ومن هذه الدراسات:

                                                 
(1  ) Simpser, & Donno, Can International Election Monitoring Harm Governance?, pp. 501-513 . 

 :٢٠١٧تشرین الأول  ١٠على شبكة الإنترنت،  یةموقع جامعة الدول العرب )٢(
http://www.lasportal.org/ar/election/Pages/default.aspx. 

http://www.lasportal.org/ar/election/Pages/default.aspx
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بعنوان: "الحوكمة الانتخابیة كآلیة لجودة العملیة الانتخابیة مع الإشارة  )١( )٢٠١٦دراسة سمیر كیم (
هدفت هذه الدراسة النظریة والتحلیلیة عبر المنهج النسقي إلى توضیح المنطلقات  جزائر"لحالة ال

ودور المعاییر الدولیة للنزاهة في تجسید  المؤسسي،وتحلیل الإطار  الانتخابیة،المفاهیمیة للحوكمة 
ئریة كحالة تطبیقیة. وكذلك تحلیل السیاق القانوني والإداري للانتخابات الرئاسیة الجزا الانتخابیة،الحوكمة 

محاولة الإجابة عن تساؤل رئیس هو: كیف یمكن حوكمة العملیة الانتخابیة في الجزائر بما یحقق منطق 
أن النظام الانتخابي الجزائري آلیة لتجدید وتأكید استمراریة الجودة الانتخابیة؟. وتوصلت الدراسة إلى 

حاجة إلى ضمانات لتحقیق منطق الحیاد في إدارة وأن مؤسسات الإدارة الانتخابیة ب الحاكمة،النخبة 
العملیة الانتخابیة، وأوصت بضرورة إیجاد إطار تحلیلي متكامل للحوكمة الانتخابیة، وأن الآلیات الرقابیة 

 إلى المزید من الفعالیة.  الجزائري بحاجةوالضمانات في النظام الانتخابي 

 بعنوان: )٢() Omodia )2015دراسة 

"Election, Governance and the Challenge of National Integration in Nigerian 
Fourth Republic" 

ناقشت الدراسة مستخدمة منهج التحلیل النظمي العلاقة الجدلیة بین الانتخابات والحوكمة وتطبیقاتها 
الدراسة عبر مع التركیز على الواقع السیاسي النیجیري. وتفترض  الوطني،المؤدیة إلى تحقیق التكامل 

استخدامها متغیرات المساواة، القیادة السیاسیة والأداء المؤسسي كوحدات تحلیل بأن الانتخابات السیئة 
في نیجیریا قد أدت إلى حوكمة ضعیفة مع تأثیر سلبي على الاستقرار الدیمقراطي ووحدة الدولة. 

قد بدأت بمحاولة مراجعة الاستقرار وتوصلت إلى أن العملیة الدیمقراطیة في جمهوریة نیجیریا الرابعة 
والتهدید الناجم عن التخصیص للموارد لحزب الشعب الدیمقراطي المهیمن، لكن هذا الترتیب  الدیمقراطي،

الأمر الذي زاد من  سیئة،العامة قد اقترن بعملیات انتخابیة وحوكمة  ٢٠١١المشوه في انتخابات 
ازدیاد نشاطات الفصائل العرقیة وفقدان الثقة بالنظام  التحدیات المتعلقة بالتكامل الوطني من خلال

السیاسي. وأوصت الدراسة بالحاجة الماسة لإخضاع العملیة الانتخابیة للحوكمة ومعاییرها بأن تكون حرة 
 وعادلة وذات مصداقیة وتشاركیة لنیل ثقة الشعب.

  بعنوان: )٣() Edwin Luis  )2014&دراسة 

"Electoral Governance: More Than Just Electoral Adminstration".  

                                                 
  .٤٩٣ -٤٦٩ص  ،، الحوكمة الانتخابیةكیم )١(

(2  ) Omdia, Election, Governance, pp. 91-98. 
(3  ) Torres, & Diaz,  Electoral Governance. 
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. وقد تناولت متكاملةوهي دراسة وصفیة قانونیة، هدفت إلى تحلیل الحوكمة الانتخابیة كعملیة 
الحوكمة الانتخابیة من منظور "إدارة الانتخابات"، مشیرة إلى أن الباحثین عادة ما یركزون على مرحلتین 

ة التي تدیر الانتخابات ووضع المعاییر لعملها، وتطبیق تلك المعاییر. من مراحلها وهما: تكوین المؤسس
ویتجاهلون المرحلة الثالثة وهي حل الخلافات. وأكدت الدراسة أن الحوكمة الانتخابیة عملیة تبدأ من 
وضع التشریعات وتطبیقها تحت إشراف القضاء، وتنتهي بالرجوع إلى نقطة البدایة من خلال تفسیر 

ومدى الالتزام بتطبیقها. وتوصلت الدراسة إلى أن الفهم الجید للحوكمة الانتخابیة یجب أن التشریعات 
یأخذ بعین الاعتبار دور حل النزاعات الانتخابیة، وأوصت بضرورة الأخذ بالمقترب الشامل في تحلیل 

 الحوكمة الانتخابیة للوصول إلى نتائج أكثر دقة.

 ، "Electoral Governance in Brazil"نوان: بع )١( )Vitor Marchetti )2012دراسة 

وهي دراسة تحلیلیة هدفت إلى تقییم الحوكمة الانتخابیة للنموذج المؤسساتي الذي تبنته البرازیل 
ونتائجه على المنافسة السیاسیة/ الانتخابیة. وتفترض الدراسة بأن نظام العدالة الانتخابي البرازیلي، 

صبح أحد أهم الفواعل الحدیثة للدولة للتعزیز الدیمقراطي وعاملاً حاسماً المدفوع بالنموذج المؤسساتي، أ
بما یخص حكم القانون وتطبیقه بل وصنعه كذلك. وتوصلت إلى عدم تأثر النظام الانتخابي المطبق 
بالبرازیل بالتجاذبات السیاسیة كونه یخضع للمراجعة القضائیة على مختلف مستویاتها. وأوصت بضرورة 

 مزید من الدراسة للنظام الانتخابي المطبق لإلقاء مزید من الضوء علیه وتطویره. إجراء ال

 بعنوان: )٢( )Shaheen & Andreas  )2002دراسة

 "The Comparative Study of Electoral Governance- Introduction"  

رن لموضوع هدفت إلى تطویر أدوات بحثیة لتحسین الاستیعاب للتحلیل المقا وهي دراسة نظریة
الحوكمة الانتخابیة الذي یتم تجاهله، مفترضة أن الحوكمة الانتخابیة متغیر حاسم لتأمین مصداقیة 
الانتخابات لظهور الدیمقراطیات. وتؤطر الدراسة الحوكمة الانتخابیة مفاهیمیاً كوضعیة لنشاطات تتعلق: 

ركزّ على الواقع الإجرائي لضمان بصنع القوانین، وتطبیق القوانین، والتقاضي بموجب القوانین. وت
دیمقراطیة الانتخابات كهدف رئیس للحوكمة الانتخابیة. وخلصت الدراسة إلى أن الحوكمة الانتخابیة، 
متضمنة البعد الاجتماعي والمؤسساتي في سیاقاتها، ذات أهمیة كأحد شروط الدیمقراطیة المبتغاة. 

 جندة البحثیة للدراسات المقارنة والتاریخیة.وأوصت بضرورة شمول الحوكمة الانتخابیة ضمن الأ

وم الحوكمة، دراسة ـــــــــــار النظري لمفهــــــــابقة على توجهین بحثیین هما الإطــــــــــــــركزت الدراسات الس
Luis &Edwin و نتخاباتوعلاقته بالعملیة الإداریة للاShaheen & Andreas   وكیفیة تطویر

                                                 
(1  ) Marchetti, Electoral Governance in Brazil, PP. 113-133 . 
(2  ) Mozaffar, & Schedler, Op.Cit, pp. 5-27 . 
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 Vitor وOmodia والإطار التطبیقي، دراسة كیم ولانتخابیة ضمن سیاق مقارن، البحث في الحوكمة ا

Marchetti وبالرغم من الأهمیة التي قامت بتحلیل التجربة الانتخابیة ضمن نظام الحكم الرئاسي  ،
فإن هذه الدراسة تمثل إضافة نوعیة ذات سیاق نظري وآخر تطبیقي على نظام العلمیة للدراسات السابقة 

، عبر قراءة تحلیلیة للعملیة الانتخابیة ١٩٨٩ملكي توجه نحو الإصلاح السیاسي منذ عام  حكم
 وإخضاعها لمعاییر الحوكمة الانتخابیة.

 

 تحلیل أبعاد الحوكمة الانتخابیة في التجربة الأردنیة:: المبحث الثاني

تخابیة وتجویدها سعى الأردن في طریقه نحو الإصلاح السیاسي في محاولة لتطویر العملیة الان
انسجاماً مع المعاییر الدولیة والإقلیمیة، وانطلاقاً من كون الانتخابات هي حجر الزاویة في ترسیخ النهج 
الدیمقراطي عبر توسیع نطاق المشاركة السیاسیة في القرارات والسیاسات، وصولاً لمأسسة العمل 

السیاسیة، وعلى أثر ذلك فقد قام الأردن  الانتخابي وجعله أكثر مصداقیة وقبولاً وشرعیة من الناحیة
)، كما تم إقرار قانون انتخاب ٢٠١٢بإنشاء بنیة مؤسسیة مستقلة تعنى بإدارة العملیة الانتخابیة عام (

)، استجابة للمطالبات الشعبیة والسیاسیة بإصلاح النظام الانتخابي، كون إنشاء هیئة ٢٠١٦جدید عام (
ن انتخاب عصري یعدان من المحددات الناظمة للإصلاح السیاسي مستقلة للانتخابات وإقرار قانو 

 الدیمقراطي. 
 

 الإطار المؤسسي: إنشاء الهیئة المستقلة للانتخاب  -١

وتشمل  وجود مؤسسات مستدیمة، عادلة، ومستقلة،ترتبط أبعاد الحوكمة بالإطار المؤسسي من حیث 
نین، وضمان النزاهة في اعلى وجه التحدید أجهزة إدارة الانتخابات التي یتوافر لها شرعیة تنفیذ القو 

التعاون مع الأحزاب السیاسیة والمواطنین. وعلیه یجب أن تتولى إدارة الانتخابات هیئة دائمة مستقلة 
. والعملیات المستقرة التنفیذیة لهیاكلتترسخ من خلالها المؤسسیة كتجسید واقعي ل تتسم بالمصداقیة

احتكار الحكومة للإشراف والتنفیذ على  تحد من تحقیق الحوكمة الانتخابیة، ومنها:بالمقابل هناك قضایا 
 .واقتراعاً  محددات قانونیة على المشاركة في الانتخابات ترشحاً  وعدم وجودالعملیة الانتخابیة، 

تتمثل دولة القانون عد من معاییر الحوكمة الانتخابیة، إذ وهذا یعني التمكین لدولة القانون التي ت
یتطلب وجود  الأمر الذي بتوفّر قضاءٍ مستقل وذي كفاءةٍ عالیةٍ قادرٍ على تحقیق العدالة والمساواة، 

نها نتاج النظام التشریعي، إعمال حكم القانون بنزاهة وعدالة، حیث إالأنظمة التشریعیة القادرة على 
مة للعملیة الانتخابیة، ظترسیخ قواعد دولة القانون بشكل عام، ومن بینها القوانین النا وعلى ذلك یجب

ما تكون السلطات الانتخابیة، عبارة  غالباً التي صلاحات التي تجتاح عالم الانتخابات الیوم، وتعكس الإ
التي أسفر عنها عن لجان انتخابیة مستقلة عن السلطة التنفیذیة ودائمة. ومن ضمن التغییرات المهمة 



 م.٢٠١٩ )١) العدد (١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
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نتخابات والمتمثل بالهیئة المستقلة الإصلاح القانوني في الأردن للعملیة الانتخابیة، أن جهاز إدارة الا
یمكن أن تتخذه  ئ)، للحد من تغییر مفاج٦٧نتخابات قد نص علیه في الدستور الأردني في المادة (للا

ة یتم سنها للعملیة الانتخابیة، وهذا یتماشى مع السلطة التنفیذیة في شكل أعمال إجرائیة أو قوانین عادی
 مفهوم الدولة الدستوریة التي یتم فیها تقیید ممارسات السلطات الحكومیّة للقوانین.

  

، وقد نتخابالهیئة المستقلة للاتدعى  )٢٠١٢(عام  اتلانتخابلإدارة عملیة اهیئة مستقلة  تأسسوقد ت
 اتتأثیر الو ت تدخلابعیداً عن ال علیها،والإشراف ن حیث إدارتها مالعملیة الانتخابیة بتم تأسیسها لتعنى 

وذلك ضماناً لإجراء انتخابات برلمانیة نیابیة تتوافق مع المعاییر الدولیة ولتعید الثقة  ،كانت ي جهةلأ
لى للمواطن بالعملیة الانتخابیة ومخرجاتها ولتعالج تراكمات الماضي والنظرة السلبیة للانتخابات. والبناء ع

 ما تم تحقیقه من إنجازات وخطوات إصلاحیة. 

ثمرات الإصلاح وثمرة من استجابة المؤسسة الرسمیة للمطالب الشعبیة عن الهیئة بر هذه تع كما
 .السیاسي في الأردن

وتمكنت خلال فترة قیاسیة من العمل على  )٢٠١٢(باشرت الهیئة عملها في شهر أیار من العام 
ستدامته، والإعداد لإجراء انتخابات مجلس النواب الأردني السابع إفیر ضمانات بناء هیكلها المؤسسي وتو 

، )٢٠١٤(في عام و  كأول انتخابات تدیرها الهیئة بعد إنشائها. )٢٠١٣(التي جرت مطلع العام  عشر
وبموجب التعدیلات الدستوریة، تم توسیع دور ومسؤولیّات الهیئة المستقلة للانتخاب، لتشمل إدارة 

 خابات البلدیة وأي انتخاباتٍ عامة، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة وإشراف على أيّ الانت
انتخاباتٍ أخرى، وبما یضمن أعلى مستویات الشفافیة والنزاهة والحیاد في إدارة العملیات الانتخابیة 

 .)١(المختلفة

المرشحون، وبصورة لناخبون، و ولمعرفة المستفید من تطبیق الحوكمة فهو بكل تأكید المواطنون ا
، لذا فإن اهتمام الأردن بالحوكمة في تزاید مستمر، وقد شكلت وسائل الإعلام دورا هلعامة المجتمع ك

مهما في عملیة الترویج لمبادئ حوكمة الانتخابات، وقد كان الدافع نحو إنشاء الهیئة المستقلة للانتخاب، 
زات وتداعیات الربیع العربي الذي أثر في الأردن بشكل ضمن التعدیلات الدستوریة، ناتجا عن إفرا

جزئي، من حیث المطالبة عبر مسیرات شعبیة بالإصلاح السیاسي، الأمر الذي دفع النظام إلى إنشاء 
لجنة ملكیة لمراجعة الدستور، وتمخض عنها تعدیلات دستوریة، من أهمها الحد من صلاحیات الحكومة 

                                                 
 ./https://iec.jo/ar/content،  ٢٠١٧تشرین الأول  ١٧موقع الهیئة المستقلة للإنتخاب، على شبكة الإنترنت،  )١(

https://iec.jo/ar/content/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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یس محكمة دستوریة, وتأسیس لجنة انتخابیة دائمة مستقلة، تعرف باسم وتأس ،من إصدار قوانین مؤقتة
 الهیئة المستقلة للانتخاب، تتحمل المسؤولیة الكاملة عن الانتخابات.

 

 النظام الانتخابي (قوانین الانتخابات): إصلاح-٢

الفعّال أن تضع الحكومة الإطار القانوني والتشریعي الثابت و تتطلب معاییر الحوكمة الانتخابیة 
صلاح القوانین الناظمة للعملیة السیاسیة، ومنها الانتخابات التشریعیة، إلتأطیر العملیة الانتخابیة، عبر 

نتخابات مقبول سیاسیاً فإن وجود قانون خاص بالا بالتاليالأطر القانونیة تؤسس لدولة القانون. لأن 
 للنظام السیاسي.جرائیاً، یمنح المزید من الشرعیة إوعادل اجتماعیاً ونزیه 

 ولوالتي جرت ولأ -النیابیة الأردن في تاریخ انتخاباتمهمًا منعطفاً  )٢٠١٦(انتخابات عام  تبرتع
فیه على عتمد حیث ا ،وفق قانون انتخابي أقره مجلس النواب السابع عشر -)١٩٩٣(عام منذ  مرة

  .)١( وبصیغ متعددة الصوت الواحدالسابقة التي اعتمدت ن ینواقالن دلاً مالقائمة النسبیة المفتوحة، ب

ما یتصل بإدارة الانتخابات النیابیة  )٢٠١٦لسنة  ٦نتخاب لمجلس النواب رقم (نظم قانون الا
وجداول الناخبین والترشح لعضویة مجلس النواب الثامن عشر، وكیفیة انتخاب أعضاء مجلس النواب 

والاقتراع وجرائم الانتخاب. وقد صدر قانون  الثامن عشر وسائر الشؤون المتعلقة بالدعایة الانتخابیة
وفق القائمة النسبیة المفتوحة؛ وهو نظام انتخابي تفوز فیه  ١٥/٣/٢٠١٦الانتخاب لمجلس النواب في 

المقترعین، ویتم فیها منح المقاعد للمرشحین في تلك  تالقوائم بالمقاعد بناء على نسبة حصتها من أصوا
التي حصل علیها كل مرشح. وقد خفض قانون الانتخاب عدد أعضاء  القائمة بناء على عدد الأصوات

) مقعداً للنساء، كما تم إلغاء التسجیل الطوعي ١٥) عضواً، خصص منها (١٣٠مجلس النواب إلى (
للناخبین، واعتمدت الهیئة على التسجیل التلقائي، بحیث یدرج في جدول الناخبین كل أردني بلغ ثمانیة 

ن یوماً من الموعد المحدد للاقتراع. وقد وسع القانون الدائرة الانتخابیة، حیث عشر عاماً قبل تسعی
أصبحت المحافظة دائرة انتخابیة واحدة عدا ثلاث محافظات تم تقسیمها إلى أكثر من دائرة انتخابیة هي 

القانون،  ) من٢٧. وقد تبنى المشرع الأردني في المادة (وذلك لكثافتها السكانیة (عمان، الزرقاء، إربد)
لاء بأصواتهم بحریة دون خوف أو دمبدأ الاقتراع السري في الانتخاب؛ بحیث یتمكن الناخبون من الإ

) من القانون زمن عملیة التصویت، بحیث یتم إجراء الاقتراع في وقت ٣٠ترهیب. وحددت المادة (
 .)٢(محدد، للحفاظ على سلامة العملیة الانتخابیة

 

                                                 
 .دراسة سیاسیة وإحصائیة ٢٠١٦الانتخابات النیابیة الأردنیة لعام  ،(محرراً) ،الكیاليو ، المجالي )١(
الهیئة ، ٢٠١٦ ،عمان ،٢٠١٦ي لمجریات العملیة الانتخابیة لعام التقریر التفصیل ،الهیئة المستقلة للانتخاب )٢(

  المستقلة للانتخاب.
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 :٢٠١٦كمة الانتخابیة في انتخابات مجلس النواب الأردني الثامن عشر أثر الحو : المبحث الثالث

شر في ـــــــــس النواب الأردني الثامن عــــــــــرازه حین أجرى انتخابات مجلــــــــــقدم الأردن مثالاً ینبغي إب
)، الأمر ١٩٨٩( )، في دورة اقتراع عام هي السابعة منذ استئناف الحیاة البرلمانیة عام٢٠١٦أیلول  ٢٠(

الذي یدل على نجاح الأردن في الالتزام بدوریة الانتخابات البرلمانیة خلال ربع قرن مضى. وذلك بالرغم 
من النزاعات والتطرف العنیف والاضطرابات الإقلیمیة التي تشكل ضغوطات سیاسیة واقتصادیة وأمنیة 

نفسها في انتظار الحلول لتلك المشاكل.  قد تدفع أیة دولة إلى تجمید العملیة الإصلاحیة وتنكفئ على
وفي هذا السیاق، قام الأردن بتنفیذ الانتخابات البرلمانیة، حیث یمكن تحلیل أثر الحوكمة الانتخابیة لتلك 

 الانتخابات عبر ما یأتي:

)، من ٢٠١٦أیلول  ٢٠الانتخابات من جانب طبیعة المترشحین: تمیزت الانتخابات البرلمانیة ( -أ
 المرشحین بالآتي:حیث طبیعة 

مشاركة الحركة الإسلامیة والإخوان المسلمین ممثلاً بجبهة العمل الإسلامي في الانتخابات،  -١
) قائمة انتخابیة، بعد مقاطعتهم للانتخابات النیابیة لمدة تسع سنوات بحجة ٢٠الذین ترشحوا في (

 استمرار اعتماد قانون الصوت الواحد.

) مسجلین... ٥٠) حزباً سیاسیاً من أصل (٤٠بات، إذ شارك (مشاركة حزبیة واسعة في الانتخا -٢
كانت تقوم على أساس إقلیمي أو عشائري أو قومي.  المتنافسة،والغالبیة العظمى من الأحزاب 

ویعد السلوك تجاه الانتماءات القائمة على أساس دیني أو عشائري من أهم ملامح البیئة 
 .)١(بین الأحزاب الإسلامیة والعلمانیة والوسطیة السیاسیة. وفي هذا السیاق یمكن التمییز 

تم اختیار المرشحین لخوض الانتخابات على القائمة من قبل الأحزاب بناءً على مشاورات  -٣
في المائة من المرشحین هم في  ٨٠عشائریة. وكان أهم الفاعلین السیاسیین، الذین یشكلون 

في البرلمان، وأشخاص من أصول  الأغلب شخصیات عشائریة ورجال أعمال وأعضاء سابقین
 ١٢٥٢قائمة بإجمالي  ٢٢٦فلسطینیة بدلاً من أحزاب سیاسیة. وقد تنافس في هذه الانتخابات 

مرشحًا. ولم یسمح للمرشحین بخوض الانتخابات بشكل فردي. وتجاوز عدد المرشحین غیر 
ل تحدیاً أمام تحقیق المنتسبین لأحزاب سیاسیة أربعة أمثال عدد المرشحین من الأحزاب مما یمث

إمرأة كمرشحات، بزیادة  ٢٥٢هدف انتخاب برلمان یقوم على الأحزاب السیاسیة. وتم تسجیل 

                                                 
، ٢٠١٦سبتمبر  ٢٠الاتحاد الأوروبي، بعثة مراقبة الانتخابات المملكة الأردنیة الهاشمیة، الانتخابات البرلمانیة  )١(

 .٧ص ، الاتحاد الأوروبي،٢٠١٦، عمان، التقریر النهائي
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عضوا سابقا بالبرلمان هذه  ١٧٠. وخاض ٢٠١٣في المائة مقارنة بانتخابات  ٢٥قدرها 
 .)١(الانتخابات كمرشحین غیر حزبیین

 الانتخابات من حیث طبیعة الحملة الانتخابیة:  -ب

) مخالفة للدعایة الانتخابیة قبل الفترة المسموح بها للدعایة الانتخابیة ٤٤رصدت الهیئة المستقلة ( -١
) شكاوى بحق ٦. وتبین للهیئة ولفرق العمل أن (٢٠١٦\٨\١٥-٢٠١٦\٧\١١في الفترة الزمنیة من 

یة خلال ) مخالفة للدعایة الانتخاب١٨٨كما رصدت الهیئة (  هذه المخالفات كانت شكاوى كیدیة.
، وقد أبرزت الهیئة في ٢٠١٦\٩\١٨-٢٠١٦\٨ \١٦الفترة المسموح بها للدعایة الانتخابیة من 

) حالات مخالفة بما أسمته (المال السیاسي) أو شراء الأصوات، بید أنها لم ٤تقریرها، وجود (
ئة في ؛ ویمكن القول بأن عدم جدیة الهی)٢(توضح ما الإجراءات التي تم اتخاذها وما نتائجها

محاربة المال السیاسي یعود إلى عدة احتمالات منها: عدم وجود إرادة جادة في التعامل مع ظاهرة 
شراء الأصوات؛ قصور قانون الانتخاب عن وضع ضمانات معیاریة ذات طبیعة اجرائیة قادرة على 

شراء الحد من عملیات التلاعب والتأثیر على إرادة الناخب؛ الاحتراز من أن تؤثر مكافحة 
 الأصوات على نسب الاقتراع.

تمثلت أشكال المخالفات في الدعایة للحملات الانتخابیة في استخدام بعض الأماكن المحظورة في  -٢
من خلال وضع صور ملصقة على كل من الشواخص المروریة،  الانتخابیة،أعمال الدعایة 

المدارس والكلیات العلمیة  الإشارات الضوئیة، صنادیق البرید... وضع یافطات على مداخل وأسوار
وبعض الأماكن والمباني الحكومیة. والتعدي على وسائل الدعایة لبعض المرشحین والقوائم من 
خلال العبث والتمزیق، واستخدام شعار الدولة وشعار الهیئة الرسمي على صفحات الفیس بوك 

 .)٣(خابي ویوم الاقتراعلبعض المرشحین. واستمرار الدعایة الانتخابیة خلال فترة الصمت الانت

اتسمت المواضیع التي تطرقت لها الحملات الانتخابیة بالعمومیة, ولم تقدم أغلب القوائم الانتخابیة  -٣
أو المرشحون رسائل محددة أو قابلة للتطبیق واكتفت بوضع شعارات فضفاضة لا یمكن ترجمتها 

ى الشأن الاقتصادي والتنمیة إلى برامج عمل واضحة...، فقد كان الاهتمام الكبیر منصباً عل
) من إجمالي القضایا التي تطرقت لها الحملات الانتخابیة، وعلى شعارات %٢١وبنسبة بلغت (

)، ومواضیع الفقر والبطالة %١٥الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والقضایا المجتمعیة المحلیة بنسبة (
) %٧لنزاهة ومكافحة الفساد ()، فیما كانت نسبة التركیز على قضایا العدالة وا%١٠وبنسبة (

                                                 
 .٣ق، ص:المرجع الساب )١(
  .٨٢-٨١، مرجع سابق، ص الهیئة المستقلة للانتخاب )٢(
  .٨٣مرجع السابق، ص ال )٣(
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)، أما القضایا الأقل تركیزاً فتمثلت %٣والقضایا ذات الصبغة العشائریة والدولة المدنیة بنسبة (
 .  )١() %٢بالوحدة الوطنیة (

 
 

  :الانتخابات من جانب المشاركة -ج
اركة یمكن توضیح واقع تطبیق مبدأ تفعیل المش )١رقم (من خلال البیانات الموضحة في الجدول 

مقارنة بعام  )٢٠١٦(الشعبیة، حیث یلاحظ أن انخفاضاً في نسبة المشاركة في الانتخابات النیابیة لعام 
، بالرغم من قیام الهیئة المستقلة باعتماد التسجیل الطوعي للناخبین، إذ بلغ عدد المسجلین )٢٠١٣(

) ٤١٣٠١٤٥( ٢٠١٦م )، في حین بلغ عدد المؤهلین للانتخابات لعا٢٢٧٢١٨٢( ٢٠١٣لانتخابات 
 ٢٠١٣، وفي حین بلغ عدد المقترعین لعام ٢٠١٣) عن عام %٤٥بزیادة بلغت أكثر من (

)  ١٤٩٢٤٠٠( ٢٠١٦)، كان عدد المقترعین لعام %٥٦،٦٩) مقترعاً بنسبة بلغت (١٢٨٨٠٤٣(
 .)١()، كما یشیر الجدول %١٣،٣٦وبنسبة بلغت (

 ) توزیع الناخبین المسجلین والمقترعین١جدول (
 ٢٠١٦و ٢٠١٣والأوراق الملغاة في انتخابات  

 النسبة العدد المعطى الانتخابي
  ٤١٣٠١٤٥ ٢٠١٦الناخبون المؤهلون لعام 
 %٣٦،١٣ ١٤٩٢٤٠٠ ٢٠١٦الناخبون المقترعون لعام 
  ٢٢٧٢١٨٢ ٢٠١٣الناخبون المسجلون لعام 
 %٦٩،٥٦ ١٢٨٨٠٤٣ ٢٠١٣الناخبون المقترعون لعام 

  ألف ٢٦ ٢٠١٦عام الأوراق الملغاة ل
  ألف ١٢٠ ٢٠١٣الأوراق الملغاة لعام 

) أمراً یحتاج إلى ٢٠١٦یشكل هذا العزوف عن المشاركة السیاسیة في الانتخابات النیابیة لعام (
تفسیر، بالرغم من تضاعف أعداد الذین یحق لهم الاقتراع، في ظل قانون انتخابي جدید. ویمكن إرجاع 

 ف إلى الآتي: عوامل الإمتناع أو العزو 

أن نسبة غیر قلیلة من الذین اشتركوا في العملیة الانتخابیة تعاملوا مع قانون الانتخاب بعقلیة  -١
 )١(عاماً، سواءً كان بتشكیل القوائم أو بالتصویت للقوائم  ٢٣الصوت الواحد التي سیطرت مدة 

                                                 
ي، عمان، ـــــــ، تقریر مراقبة الانتخابات النهائ٢٠١٦تحالف نزاهة الانتخابات، انتخابات مجلس النواب الأردني الثامن عشر  )١(

 ، تحالف نزاهة الانتخابات.٢٠١٦
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في العملیة الانتخابیة، یمكن تفسیر امتناع الناس عن المشاركة السیاسیة كذلك إلى: عدم الثقة  -٢
 .)٢(وعدم القناعة بالمرشحین والنواب، وعدم الثقة بمؤسسة المجلس النیابي

ویرجع محللون تدني نسبة المشاركة في المحافظات الرئیسة (عمان، الزرقاء، إربد) إلى أسباب  -٣
نیة منها: الخلل في حصة هذه المدن في مقاعد مجلس النواب؛ إذ رغم أنها تضم الكتلة السكا

الأكبر إلا أن حصتها من مقاعد مجلس النواب لا توازي ذلك... إلا أن ضعف العشیرة في 
المحافظات الثلاث انعكس على نسبة المشاركة وضعف أداء مجالس النواب السابقة السیاسي 
والتشریعي والقانوني والإداري وعدم مقدرتها على مواجهة السلطة التنفیذیة خصوصاً فیما یتعلق 

 . )٣(ن الاقتصادي ورفع الأسعار، وإن كان هذا السبب ینطبق على جمیع مناطق المملكةبالشأ

 ):عملیة الرقابة(من حیث مساءلة إدارة العملیة الانتخابیة الانتخابات  -د

ولیة السلطة ؤ ترتبط قضیة المساءلة حول أداء إدارة العملیة الانتخابیة والحوكمة الانتخابیة، بمس
ثناء العملیة الانتخابیة وإنجازاتها، معتمدین أیضا أطة التشریعیة، وذلك في سلوكیتها التنفیذیة أمام السل

 على أدوات المساءلة والتي تشمل القضاء العادل.

كافیة إجراءات ) ٢٠١٢(لعام  )١١(نتخاب رقم قانون الهیئة المستقلة للالم یكرس وفي الأردن 
نتخابات، قابلة للطعن تكون قرارات الهیئة المستقلة للاأن وإن اكتفى ب ،نتخابلالمساءلة الهیئة المستقلة ل
سلوب تشكیلها أالقانون في حین أوضح ، من القانون )٢٣حسب نص المادة (بأمام المحكمة المختصة 

ترفع الهیئة تقریرها إلى كل من السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، وعلى الرغم من  حیث ،وتعین أعضائها
عنى بالمساءلة، إلا أن وجود ضوابط واضحة في هذا الشأن یعد أمرا ضروریا وجود لجان برلمانیة ت

 .)٤(لتوفیر آلیات مساءلة ورقابة منظمة ومنهجیة بواسطة البرلمان

تقییم التجربة الأردنیة في مجال حوكمة العملیة الانتخابیة من خلال تطبیق مبادئ : المبحث الرابع
 حوكمة الانتخابات

 
 ١٧كة الإنترنت ــــــــراي الأردنیة على شبــــــــــ/ جریدة ال٢٠١٦، جریدة الرأي، قراءة في نتائج الانتخابات النیابیة، ندوات دةـــــــــالكلال )١(

 .center.com/User_Site/Site/View_Articlear.aspx?typehttp://www.alrai  ،٢٠١٧ي ـــــــرین الثانــــــــتش
تشرین  ۱۷/ جریدة الراي الأردنیة على الموقع، ٢٠١٦بریزات، جریدة الرأي، قراءة في نتائج الانتخابات النیابیة، ندوات  )٢(

 ،۲۰۱۷ي ـــــــالثان
http://www.alraicenter.com/User_Site/Site/View_Articlear.aspx?type=. 

 .٤٣، مرجع سابق، ص (محرراً) ،الكیالي، و المجالي) ٣(
 .)٢٠١٢(لعام  )١١(قانون الهیئة المستقلة للإنتخابات رقم  )٤(

http://www.alraicenter.com/User_Site/Site/View_Articlear.aspx?type
http://www.alraicenter.com/User_Site/Site/View_Articlear.aspx?type=
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ابات في الأردن بعداً تراكمیاً لجهة مزید من الخبرة في إدارتها، لذا فإن عملیة تكتسب تجربة الانتخ
تقییم التجربة لتوضیح أثر الحوكمة الانتخابیة على جودة العملیة الانتخابیة لمجلس النواب الثامن عشر 

 یمكن إجمالها بالآتي:

 من جانب إصلاح النظام الانتخابي: -١

ن آلیات ومؤثرات التطویر لتكریس ممارسة دیمقراطیة صحیة یندرج إصلاح النظام الانتخابي ضم
تنهض بإتاحة الفرصة لجمیع القوى السیاسیة للمشاركة الفعالة في عملیة انتخابیة تتصف بالعدالة 

 والنزاهة، من ثم فإنه یمكن توصیف هذه المؤثرات بما یخص الانتخابات البرلمانیة الأردنیة كما یأتي:
ربع قرن من الاعتماد على نظام التصویت  )٢٠١٦(لانتخاب التاریخي لعام نظریاً، أوقف قانون ا -أ

الفردي غیر القابل للتحویل، قانون الصوت الواحد، وتم اعتماد نظام انتخابي یشبه ذلك المستخدم 
حیث تمكن الناخبون من الإدلاء بعدد أصوات تساوي عدد المقاعد  )١٩٨٩(أثناء انتخابات عام 

حزاب میزة انتخابیة. كما یشجع القانون ابیة، ویمكن أن یمنح القانون الجدید الأفي دوائرهم الانتخ
 .)١(الجدید الحوارات التي تشتد الحاجة إلیها حول الأیدولوجیة

ها أن الهدف من وضع ئعاادتجاهلت الحكومة المطالب التي توافقت علیها الأحزاب على الرغم من  -ب
اب وأصحاب البرامج السیاسیة ومساعدتها على الوصول نتخاب الجدید هو تمكین الأحز قانون الا

إلى البرلمان، وفي مقدمتها اعتماد النظام الانتخابي المختلط الذي یجمع بین نظام القائمة الوطنیة 
"العامة" ونظام الدوائر على مستوى المحافظات، والعمل على زیادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة 

لى اعتماد إبالمئة من مقاعد المجلس النیابي. كما دعت الأحزاب  )٥٠(لى الوطنیة "الدائرة العامة" إ
 . )٢(نسبة حسم، أو "عتبة تمثیل"، بما لا یقل عن واحد بالمئة

یعد من أحد أوجه القصور في  الذي غیاب الأحكام القانونیة التي تحدد معاییر تقسیم الدوائر -ج
على متوسط قاعدة التمثیل، التي تحتسب كنسبة من الإطار القانوني للانتخابات البرلمانیة. وبناءً 

عدد الناخبین المسجلین وعدد المقاعد لكل دائرة، یظل وجود اختلال واضح في المساواة في 
التصویت...، ونتیجة لذلك لم تمثل المناطق الحضریة الكبرى بشكل كاف، بینما حصلت المناطق 

ى تمثیل مفرط، وهو أمر موروث من الانتخابات الریفیة في المحافظات التي أعداد سكانها أقل عل
 . )٣(السابقة

                                                 
 .٢٣مرجع سابق، ص  الانتخابات،تحالف نزاهة  )١(
 ،٢٠١٧تشرین الأول  ٣٠قانون الانتخاب الأردني، متاح على شبكة الإنترنت  ،الحوراني )٢(

 http://www.albosala.com/News/Articles/2016/8/6. 
 .١٧الاتحاد الأوروبي، مرجع سابق، ص )٣(

http://www.albosala.com/News/Articles/2016/8/6/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A_%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A3%D9%85_%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
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خطوة إلى الأمام فیما یتعلق بتمثیل المواطنین في  دإن تقلیل عدد الدوائر وزیادة رقعتها الجغرافیة یع -د
إلا أن تقسیم الدوائر في النظام الحالي لم یستند إلى معاییر  ,مجلس النواب مقارنة بالنظام السابق

 ,صوات الناخبین بأكبر درجة ممكنةأیار الدولي المتعارف علیه یستند إلى مساواة واضحة، فالمع
وذلك من خلال اعتماد التمثیل السكاني لتقسیم الدوائر، إلا أن التصریحات الحكومیة أكدت أن 
تقسیم الدوائر وتوزیع المقاعد اعتمد على ثلاثة عناصر هي: العنصر السكاني والعنصر الجغرافي 

 .)١( التنموي دون توضیح المقصود بالعنصرین الأخیرینوالعنصر 
عدم اعتماد قانون الانتخاب الجدید "عتبة حسم" لاستبعاد القوائم التي لا تحقق الحد الأدنى من  -ه

الحكومة عدم اعتماد (نسبة أو عتبة حسم) في قانون الانتخاب الجدید، بأن  سوّغتالأصوات. وقد 
ي القانون فب الصغیرة عن البرلمان"، وأن عدم وضع العتبة ذلك سوف "یؤدي إلى إبعاد الأحزا

ن قانون الانتخاب تمسّك بطریقة "أعلى إلى أ"یؤسّس للدیمقراطیة والحیاة الحزبیة"، بالإضافة 
البواقي" أو "الباقي الأعلى" لملء المقاعد التي یتعذّر ملؤها بالأرقام الصحیحة غیر الكسریة، بنسبة 

أن هذه الطریقة قد اختبرت بل علیها القوائم في الدائرة الانتخابیة. علماً عدد الأصوات التي تحص
)، وكشفت عن عدم تحقیق توزیع عادل للمقاعد، قیاساً ٢٠١٣في الانتخابات البرلمانیة السابقة (

بحجم الأصوات التي حققتها القوائم المتنافسة. وكان خبراء عدیدون قد اقترحوا طرقاً بدیلة، أكثر 
 .)٢(ي توزیع الأصوات الكسریةعدالة ف

 من حیث فعالیة أداء الهیئة المستقلة للانتخاب: -٢

مارست الهیئة المستقلة للانتخاب سلطاتها الدستوریة بدرجة معقولة من الحیادیة في التعامل   -أ
المعلن مع الناخبین والمرشحین وجهات الرقابة المحلیة والدولیة على حد سواء. إلا أن الشكاوى 

ن قبل مرشحین حول ممارسات شراء أصوات من قبل مرشحین آخرین لم تعرها الهیئة المقدمة م
ولم تبدِ أیة جدیة في التعامل مع هذه الظاهرة، بالرغم من قیام فریق راصد بنشر  كبیراً،اهتماماً 

) من المرشحین %٦٤دراسة حول آراء المرشحین فیما یتعلق بشراء الأصوات صرح فیها (
إلا أن الهیئة لم تكن حیادیة في هذا  الانتخابیة،أصوات في دوائرهم  بوجود حالات شراء

  . )٣(السیاق

                                                 
 .٨مرجع سابق، ص  الانتخابات،لف نزاهة تحا )١(
 -، مركز الحیاة٢٠١٦، عمان ٢٠١٦راصد، التقریر النهائي لمخرجات مراقبة الانتخابات البرلمانیة الأردنیة  –مركز الحیاة  )٢(

 .٣٤راصد، ص 
 الحوراني، مرجع سابق. )٣(
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بشكل عام، أدارت الهیئة واللجان الفرعیة عملیة انتخابیة تحترم المواعید القانونیة. لكن عدم  -ب
نشر قرارات الهیئة على موقعها الإلیكتروني لم یسهم في تعزیز الشفافیة في أدائها وزیادة ثقة 

 .)١(ناخبین والقوائم المتنافسة في العملیة الانتخابیةال
قامت الهیئة المستقلة للانتخاب بجهود تحمد علیها في إطار تسهیل الإجراءات الانتخابیة  -ج

ووصول الناخبین إلى صنادیق الاقتراع والإشراف على إجراءات الاقتراع والفرز بدرجة مقبولة 
 .)٢(ن مراكز الاقتراع في دائرة بدو الوسطمن الشفافیة، باستثناء ما حصل في عدد م

وقعت مخالفات عدیدة یوم الاقتراع في عدة مراكز ودوائر انتخابیة تتعلق هذه المخالفات  -د
بتدخل عدد من رؤساء وأعضاء لجان معینة بالاقتراع والفرز في خیارات الناخبین، واستمرار 

تصویت العلني، ومنع المراقبین من ممارسة الدعایة الانتخابیة أمام "مراكز الاقتراع وداخلها" وال
 .)٣(دورهم بالرقابة

 

 : الخاتمة

إلى مستوى أعلى  ىیمكن القول بأن عملیة الحوكمة لیست مجرد إجراءات وقوانین، بل یجب أن ترق
من ذلك من خلال ترسیخ برامج التأهیل التي بدأت منذ الإصلاحات السیاسیة التي مست العدید من 

الحوكمة، على اعتبار أن  ئقة بالعملیة الانتخابیة، وأیضا السعي أكثر من أجل أرساء مبادالنواحي المتعل
قانون، فهي أیضا تتعلق بالمؤسسیة المساءلة ودولة الشفافیة و ال لا تقتصر علىالحوكمة الانتخابیة 

التنفیذ كمؤسسات المستقرة، كمنهجیة تعزز الثقة بالعملیة الانتخابیة، وبتلك الأجهزة المعنیة بالإشراف و 
 مستدیمة، عادلة، ومستقلة. 

 

 نتائج الدراسة:

استناداً إلى الإطار المفاهیمي للحوكمة الانتخابیة بأبعادها النظریة والتطبیقیة، ومن خلال وضع 
التجربة الانتخابیة الأردنیة لمجلس النواب الثامن عشر على محك التطبیق یمكن الخلوص إلى النتائج 

 الآتیة:

                                                 
 .١٩مرجع سابق، ص الاتحاد الأوروبي، )١(
، ٢٠١٦، عمان ٢٠١٦سان، تقریر المركز الوطني لحقوق الإنسان حول مجریات الانتخابات النیابیة المركز الوطني لحقوق الإن )٢(

 المركز الوطني لحقوق الإنسان.
 المركز الوطني لحقوق الإنسان، مرجع سابق. )٣(
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تعد الحوكمة الانتخابیة أداة لتحقیق بناء قیمي ومعیاري، یتسم بالتفاعل والتكامل للوصول  نظریاً، -١
إلى مقاربة وظیفیة ذات مخرجات مجتمعیة توافقیة تشاركیة، بحیث تتماهى الانتخابات بنتائجها 

 المتناسبة مع القانون بصبغة الجودة والفعالیة والرشادة السیاسیة.

ثل حجر الزاویة للمشاركة الفعالة في العملیة السیاسیة، وهي أداة لتحقیق إن حوكمة الانتخابات تم -٢
كما تعمل  مبدأ سیادة الشعب، الأمر الذي یمكن أن یعید الثقة ویكرسها بالعملیة الانتخابیة ككل.

الحوكمة الانتخابیة على تحسین مخرجات العملیة الانتخابیة وتعكس الموثوقیة في العمل السیاسي 
 ت المنشودة للوصول إلى التغییر الهادف.والإصلاحا

إن علاقة الحوكمة الانتخابیة بالدیمقراطیة، یضمن النهوض بالتنمیة السیاسیة التي یمكن من  -٣
خلالها أن تتكرس معاییر الحوكمة المتمثلة بالرشادة والشفافیة والمساءلة والمشاركة وسیادة القانون، 

 ت.وعلى نحو یتسم بالفاعلیة والجودة والثبا

من الناحیة التطبیقیة تبین وجود ضعف في الجودة الإجرائیة للعملیة الانتخابیة لانتخابات البرلمان  -٤
 ناتج عن عدم الالتزام الدقیق بمعاییر الحوكمة الانتخابیة.الأردني الثامن عشر 

ین تمكتعرض النظام الانتخابي للنقد من قبل القوى الحزبیة والسیاسیة كونه لم یؤسس تطبیقیاً ل -٥
الأحزاب وأصحاب البرامج السیاسیة من الوصول إلى البرلمان، فضلاً عن عدم الرضا عن تقسیم 

  لانتفاء المساواة بینها وعدم وضوح الأسس في اعتماد تلك التقسیمات.الدوائر الانتخابیة 

ت وزیادة لم تفلح إجراءات الهیئة المستقلة للانتخاب في إقناع الناخب بأهمیة المشاركة في الانتخابا -٦
نسبها، الأمر الذي أدى إلى عزوف كبیر عن المشاركة في العملیة الانتخابیة، وذلك بالرغم من 
اعتماد القوائم الصادرة عن دائرة الأحوال المدنیة والجوازات للذین یحق لهم الاقتراع (التسجیل 

 .إلغاء التسجیل الطوعي للناخبینالتلقائي) و 

نتخاب للعملیة الانتخابیة بعض الضعف وعدم الجاهزیة ولم تحقق شاب إدارة الهیئة المستقلة للا -٧
وخاصة عقب الأحداث التي وقعت في دائرة بدو الوسط. وإن  كامل،مبدأ الحیاد والشفافیة بشكل 

 كان هناك رضا نسبي عن إدارة الهیئة للانتخابات.

ة، لوجود رضة انتخابیة استمرت حالة من العزوف عن المشاركة في العملیة الدیمقراطیة والانتخابی -٨
. لذا لم یكن ١٩٨٩ناتجة عن تداعي الثقة وعن الصورة النوستالجیة (الحنین للماضي) لانتخابات 

 هناك أي انخراط في تدافع دیمقراطي للمشاركة في الانتخابات. 
 

 التوصیات:
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ة تبني مفهوم حوكمة الانتخابات في الأردن من خلال تطبیق مجموعة من المبادئ ذات الصل -
 بالعملیة الانتخابیة.

نتخابات، لتحدید یحكم نشاطات الهیئة المستقلة للا إجراء مراجعة تحلیلیة للإطار القانوني الذي -
مستوى مساهمتها في إرساء مبادئ الحوكمة الانتخابیة، ومن ثم الكشف عن مجالات القصور 

مة الانتخابیة العالمیة المرتبطة بمتطلبات الحوكمة الانتخابیة، من خلال اتباع معاییر الحوك
 الملائمة لمواجهة التغیرات الجدیدة في البیئة المحیطة بالأردن.

ضرورة إصدار قوانین وقواعد وطنیة لارساء حوكمة الانتخابات في الأردن، وأیضا تأكید إلزامیة  -
 نشر تلك القوانین والقواعد.

ي الأردن لتحدید المجالات التي إجراء تقییم شامل لأداء الهیئة المستقلة للانتخاب والرقابة ف -
تستوجب التغییر مثل: ارتباط الهیئة بالحكومة، ومستوى مساهمتها في إنجاز أعمال الهیئة 

 ونجاحها.
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 المراجع

 ).١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (

المتحدة، للأمم المتحدة، المعجم العربي لمصطلحات الإنتخابات، البرنامج الدولي للأمم  الدولي البرنامج
  .٢٠١٤جمهوریة مصر العربیة، 

/ جریدة الرأي الأردنیة ٢٠١٦بریزات، فارس، جریدة الرأي، قراءة في نتائج الانتخابات النیابیة، ندوات 
 : ٢٠١٧تشرین الثاني  ١٧على شبكة الإنترنت، 

http://www.alraicenter.com/User_Site/Site/View_Articlear.aspx?type     

شر ــــــــــبومدین، محمد، حقوق الإنسان بین السلطة والوطنیة والسلطة الدولیة، عمان، دار الرایة للن
  .٢٠١٠والتوزیع، 

، تقریر مراقبة الانتخابات ٢٠١٦ تحالف نزاهة الانتخابات، انتخابات مجلس النواب الأردني الثامن عشر
 .٢٠١٦النهائي، عمان، 

 ٢٠ة الأردنیة الهاشمیة، الانتخابات البرلمانیة ــــــــــالاتحاد الأوروبي، بعثة مراقبة الانتخابات المملك
 .٢٠١٦، التقریر النهائي، الاتحاد الأوروبي، ٢٠١٦بر ـــــــــــسبتم

ني... رافعة للإصلاح أم قفزة في الهواء؟، متاح على شبكة الحوراني، هاني، قانون الانتخاب الأرد
 ،٢٠١٧تشرین الأول  ٣٠الإنترنت 

 http://www.albosala.com/News/Articles/2016/8/6. 

العلیا المستقلة للإنتخابات في الوقایة من الجریمة الانتخابیة،  الحدیثي، عمر فخري، دور المفوضیة
 . ٢٠١١المؤتمر العلمي الأول للمفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات، أربیل،

، بومدین، الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلیة في الجزائر، مجلة التواصل، العدد طاشمة
  .٥١-٢٦،  ص٢٠١٠السادس والعشرین، 

غادر، محمد یاسین، محددات الحوكمة ومعاییرها، المؤتمر العلمي الدولي (عولمة الإدارة في عصر 
 .٢٠١٢دیسمبر  ١٧-١٥ لبنان، -المعرفة)، جامعة الجنان طرابلس

 ).٢٠١٢(لعام  )١١(الهیئة المستقلة للإنتخابات رقم  قانون

نتخابیة مع الإشارة لحالة الجزائر، مجلة الباحث كیم، سمیر، الحوكمة الانتخابیة كآلیة لجودة العملیة الا
  .٤٩٣ -٤٦٩، ص ٢٠١٦للدراسات الأكادیمیة، العدد الثامن، 

http://www.alraicenter.com/User_Site/Site/View_Articlear.aspx?type=
http://www.albosala.com/News/Articles/2016/8/6/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A_%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A3%D9%85_%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
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/ جریدة الرأي الأردنیة ٢٠١٦الكلالدة، خالد، جریدة الرأي، قراءة في نتائج الانتخابات النیابیة، ندوات 
 :٢٠١٧تشرین الثاني  ١٧على شبكة الإنترنت 

 http://www.alraicenter.com/User_Site/Site/View_Articlear.aspx?type. 

، عمان، ٢٠١٦راصد، التقریر النهائي لمخرجات مراقبة الانتخابات البرلمانیة الأردنیة  –مركز الحیاة 
 راصد. –، مركز الحیاة ٢٠١٦

: ٢٠١٧تشرین الأول  ١٧موقع الهیئة المستقلة للإنتخاب، على شبكة الإنترنت 
https://iec.jo/ar/content/. 

، ٢٠١٦، ، عمان٢٠١٦التقریر التفصیلي لمجریات العملیة الانتخابیة لعام  ،الهیئة المستقلة للانتخاب
  الهیئة المستقلة للانتخاب.

دراسة سیاسیة  ٢٠١٦الانتخابات النیابیة الأردنیة لعام  ،جواد (محرراً) ،الكیاليو ، أیمن ،المجالي
 .٢٠١٦، مركز دراسات الشرق الأوسط، وإحصائیة، عمان

لنیابیة المركز الوطني لحقوق الإنسان، تقریر المركز الوطني لحقوق الإنسان حول مجریات الانتخابات ا
 ، المركز الوطني لحقوق الإنسان.٢٠١٦، عمان، ٢٠١٦

  .١٩٨٧، دار الربیعان للنشر والتوزیع ،الكویت ،أصول النظم السیاسیة المقارنة ،كمال ،المنوفي

 :٢٠١٧، أیلول ٢٨الأمـــم المتحـــدة، على شبكة الإنترنـت  منظمـــة

 http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/ .  

 : ٢٠١٧تشریــــن الأول  ١٠على شبكـــة الإنترنت،  موقــع جامعــــة الدول العربیــــة

http://www.lasportal.org/ar/election/Pages/default.aspx. 
Action Aid International Governance Team, Just and Democratic Local 

Governance Voice Representation and People's Democracy, 2012. 

Diamond، Larry. 2015. Facing up to the Democratic Recession, Journal of 
Democracy, 26, (1): 141-155.  

Gardner, Anne Marie. 2011. Democratic Governance and Non State Actors, 
Palgrave Macmillan, United States.  

Marchetti, Vitor. 2012.  Electoral Governance in Brazil, Brazilian Political 
Science Review, 6 (1): 113-133  

http://www.alraicenter.com/User_Site/Site/View_Articlear.aspx?type=2&ID=1852&name=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://iec.jo/ar/content/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/democracy/index.html
http://www.lasportal.org/ar/election/Pages/default.aspx


 طارق زیاد أبو هزیم د.                    من عشرالحوكمة الانتخابیة: دراسة تحلیلیة لجودة العملیة الانتخابیة لمجلس النواب الأردني الثا 
  

 

 ٧٤ 

Mozaffar, Shaheen & Schedler, Andreas. 2002. The Comparative Study of 
Electoral Governance: An Introduction, International Political Science 
Review, 23 (1): 5-27.  

Plumptre, Tim & Graham, John, Governance and Good Governance: 
International & Aboriginal Perspectives, Institute of Governance Canada, 
1999. 

Przeworski, Adam؛ Michael E. Alvarez, José Antonio Cheibuby, Fernando 
Limongi. 2000. Democracy and Development: Political Institutions and 
Well- Being in the World, 1950–1990: Cambridge University Press, 
Cambridge. 

S.M. Omdia. 2015. Election, Governance and the Challenge of National 
Integration in Nigerian Fourth Republic, British Journal of Arts and Social 
Sciences, 2(19): 91-98. 

Simpser, Alberto & Donno, Daniela. 2012. Can International Election 
Monitoring Harm Governance?, The Journal of Politics. 74: 501-513.  

Tarouco, Gabriela da Silva. 2016. The Role of Political Parties in Electoral 
Governance: Delegation and the Quality of Elections in Latin America، 
Electoral Law Journal, Volume, 15, Numb،1: 83- 95. 

Torres, Luis Edwardo Medina & Diaz, Edwin Cuitlahuac Ramirez. 2014. 
Electoral Governance: More Than Just Electoral Adminstration, Maxican 
Law Review, VIII. (1): 33-46. 

UNDP. Governance for Sustainable Human Development, Policy Document, 
UNDP, 1997. 

Ziani, Salah. 2015. Towards more democratic future: making governance work 
for all Africans، paper presented in conference: Creating African Future in 
an Era of Global Transformations: Challenges and Prospects, General 
assembly, Dakar, Senegal, pp. 26-55. 

 


